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، 1إن الحقيقة المخيفة في تاريخ العالقات الدولية أن االصل في هذه العالقات هو الحروب واالختصام وليس الوئام والسالم
الحرب األهلية هي خالف مسلح بين مجموعات متنازعة ضمن وتتعدد أنواع الحروب ولعل أكثرها دموية وإيالماً الحروب األهلية، ف
حرباً أنها كانت حروباً أهلية. وقد لعبت القوى  200ومجموع عددها يقارب  1945ثلثي الحروب التي نجمت بعد بلد واحد، ويعتبر أن 
العظمى دائماً دوراً مباشراً وغير مباشر في هذه الحروب. ولقد تعددت أسباب هذه الحروب وتنوعت وبعضها تكرر إما عملية تغيير 
و حركات انفصالية لمجموعات عرقية وغيرها الكثير. وكثيراً ما تتطور والت انقالبية، أتاتوريات أو محالنظام الحكم أو اسقاط لديك
هذه الحروب إلى حروب عشوائية تخاض دون مراعاة لما اتفق عليه ضمن قواعد القانون الدولي، فالقاسم المشترك لكل هذه الحروب 
 .2وارتكاب لمختلف أنواع الجرائم الدولية لقواعد واالتفاقياتاستمرارها لوقت طويل واستخدام أطرافها لكل الوسائل دون مراعاة ل
ب توصيفها من قِبَل اللجنة الدولية للصلي تم   يمكن اعتبارها في بدايتها أحد صور الحرب األهلية ثم التي 3ومنذ اندالع األزمة السورية
الدولية، باءت كل المحاوالت في إحالة ملف النزاع ، الذي أرتكب فيه العديد من الجرائم 5بأنها نزاع مسلح غير دولي  4األحمر
 السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بالفشل.
لتاريخية للعالم العربي، وتعود أسباب ذلك إلى أن األزمة السورية واحدة من أدق األزمات في مرحلة من أحرج المراحل ا
لي، ونظـرا إلى حالـة االنقسـام العمـودي داخـل المجتمـع السـوري األزمة السورية إلى صــراع إرادات إقليمـي ودووتعود أسباب 
بـين مؤيـد للنظـام ومعارض، وشدة االستقطاب اإلقليمي والـدولي، تطورت إلى صـراع يحمـل بـين طياتـه طابعاً مذهبياً، وهو ما 
 اع عن المقدسات اإلسالمية لتصبح سوريا مـالذاأدى إلى تدفق اآلالف من المقـاتلين األجانـب عـلى سـوريا بذريعـة الجهاد والدف
 الجماعـات الجهاديـة، مثلما كانت أفغانستان في صـراعها مع السوفييت في سبعينيات القرن الماضـي.للعديد من 
وتشكلت األزمة السورية من طرفي صـراع، كل طرف يتألف من ثالثة محاور داخليـة وإقليمية ودولية، الطرف األول وهو 
لفصـائل بعـض ا يد لبقاء النظـام ويتكـون مـن النظـام والمؤسسـة األمنية وأعضاء حزب البعث وبعض االقليات، وتدعمه إقليميـاً المؤ
العراقية وحزب هللا اللبناني وإيـران، أمـا المجموعـة الدوليـة التـي تـدعم الطـرف األول فتتشكل من روسـيا والصـين كـرأس حربـة، 
 .6صـورة أقـل البرازيـل والهنـد وجنوب إفريقياثـم يتـبعهما ب
يتألف الطرف الثاني من االئتالف الوطني السوري, والجيش الحر، وبعض فصـائل الميليشـيات المسلحة, مثل جبهة في حين 
دوليـة المجموعـة ال النصـرة وتنظيم داعش، وغالبية الطائفة السـنية، وتـدعم هذا الطرف إقليميا تركيا وأكثرية الدول العربية، أما
التـي تؤيـد هـذا الطرف فتتشكل من الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي، وقد حاول كل طرف من أطراف النزاع 
                                                          
 راجع محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي االنساني وطبيعته، دراسات في القانون الدولي االنساني، دار المستقبل العربي من منشورات 1 
 .11وتاريخ النشر، ص اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، دون بيان مكان 
مليار دوالر، أما الحرب االهلية االنجولية التي دامت  8عام قتل فيها ما يقارب نصف مليون نسمة وكلفت  150إن الحرب االهلية االمريكية قبل  2 
 نسمة. راجع محمد 3.5عاماً مات فيها ما يقارب مليون شخص، اما نتائج هذه الحرب من النزوح واللجوء فهي مخيفة فيوغسالفيا رحل عنها 30
 12، ص2015المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر ، القاهرة، ، الحروب األهلية وآليات التعامل معها وفق القانون الدوليمحمود منطاوي، 
 وما بعدها.
 فيواجه مفهوم االزمة مشكلة من نوع خاص تتمثل في كونه مفهوم عام يبحث عن تعريف ومعنى علمي متخصص فالبعض يعاملونه كمراد 3 
ئن اللضغط أو الكامن أو االنهيار أما في مجال الطب يتم على الداللة على نقطة تحول بين التحول المحظوظ والتحول غير المحظوظ في حالة الك
طراب اضالحي أي بين الحياة والموت وبالتالي اذا ارردنا اسقاطها على الناحية االجتماعية فإن االزمة هي توقف الحوادث المنتظمة والمتوقعة  و
ايجاد  ىالعادات واالعراف مما يستلزم التغيير السريع لتكوين عادات جديدة أكثر مالئمة، واذا حولنا فهمها على الصعيد السياسي فهي الضرورة إل
يات التعامل معها راجع محمد محمود منطاوي، الحروب األهلية وآلآلية متجددة بوجه االزمات المتتالية التي ممكن ان تؤدي إلى انهيار المنظومة. 
 وما بعدها. 107وفق القانون الدولي، المرجع السابق، ص 
وبروتوكوالتها اإلضافية، ونظامها األساسي، والنظام األساسي للحركة  1949يقوم عمل اللجنة الدولية للصليب األحمرعلى اتفاقيات جنيف لعام  -4 
ت الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية منظمة مستقلة ومحايدة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وقرارات المؤتمرا
تضمن الحماية والمساعدة في المجال اإلنساني لضحايا النـزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حاالت الطوارئ 
  30/05/2021اجه في القوانين الوطنية. تاريخ اإلطالع: وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي اإلنساني وإدر
 are/mandate-we-https://www.icrc.org/ar/who 
وقد حل  مصطلح الحرب.لقد حل مصطلح النزاعات المسلحة محل مصطلح الحرب األهلية،  وحل مصطلح النزاع المسلح الدولي بدال من  -5 
مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية مكان مصطلح الحرب األهلية اال انه ينطوي على توسيع مفهوم الصراع الداخلي حيث يشمل الى جانب 
ية: حكوم الحرب األهلية، حركات التمرد المسلحة ضد السلطة الشرعية واإلضطرابات الداخلية العنيفة والصراعات بين جماعات مسلحة غير
اني سراجع د. سمعان بطرس فرج هللا , الجرائم ضد اإلنسانية وإبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها ، دراسات في القانون الدولي   اإلن
 .434، ص 2000، اعداد لجنة من المتخصصين والخبراء ، دار المستقبل العربي ، 
خلخلة في بنية النظام العربي وتفاعالت القوى االقليمية. مايدلل على تعدد  2010قة منذ نهاية أحدثت التحوالت السياسية التي اجتاحت المنط -6 
ود عمصالح الفاعلين داخل النظام العربي، ومن تشابك الملفات المتعلقة وبما يشهده النظام اإلقليمي من مستجدات حيث الحركات االنفصالية وص
التحالفات الكبرى داخله، ينعكس على الصراع العربي االسرائيلي، فالصعود اإليراني والتركي والتأثير إسالمي راديكالي يلقي بظالله على مستقبل 
ي ذالخليجي ومصالح كل طرف يجعل اإلقليم اكثر تعقيداً، وال شك أن األزمة السورية حدثت نتيجة تفاعالت داخلية، تميزت بالعمق والخطورة ال
القمع المفرط الذي تقوم به الحكومة السورية ضد المحتجين والنفوذ المتنامي للجماعات اإلسالمية باعد فرص الحل السياسي في ظل سياسة 
المتطرفة، األمر الذي أدى إلى تحول المجتمع السوري إلى مجتمع هش ومتداع، ومع إخفاق النظام في إدارة األزمة وتفاعالتها بدأت تتحول 
مواقف القوى اإلقليمية: جمال واكيم، صراع القوى الكبرى على سوريا، شركة المطبوعات للتوزيع  األحداث في سوريا الى أزمة إقليمية وتفاوتت
 .204-203، ص2012، بيروت 2والنشر، ط
 
 
حسم الصـراع لصالحه عسكرياً، للتـأثير في توازنـات منطقة الشـرق األوسط والتحكم في المسارات التـي يمكـن أن تسـلكها الدولـة 
 .7لسـورية مستقبالً ا
الجهة  هو مجلس األمن وعلى الرغم من أن، حتى اليوم ولم يكن لألمم المتحدة دور مهم إزاء األزمة السورية في بداياتها
ثم انشئت لجنة  ،وقد قوبلت أغلبها بالفيتو 8إال أن دوره اقتصر على إصدار القرارات الدولية المنوط بها حفظ السلم واألمن الدوليين،
الذي  بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان 2011آب/أغسطس  22التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 
اعتُمد في دورته االستثنائية السابعة عشرة وُعهد إليها بوالية التحقيق في جميع االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
في الجمهورية العربية السورية. وُكلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه  2011ار/مارس منذ آذ
االنتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه االنتهاكات، 
التي قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية. وقد مدد مجلس حقوق اإلنسان مرارا والية اللجنة منذ ذلك الحين، وكان آخرها بما فيها االنتهاكات 
 .20189آذار / مارس  31حتى 
وفي نفس الوقت ظهرت ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الجمهورية العربية السورية على الصعيد الدولي بعد 
)المشار إليه باسم بيان جنيف(، شددت مجموعة العمل من  2012حزيران/يونيه  30يان الختامي الصادر في بداية النزاع. وفي الب
أجل سوريا على ضرورة المساءلة عن األعمال المرتكبة خالل األزمة كجزء من مبادئها وخطوطها التوجيهية لتلبية تطلعات الشعب 
  .10السوري
ى الصعيد الدولي أي طرح إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وفي ظل كل هذه الدعوات إلى المساءلة عل
 من نظام روما التي تنص: 13شروطاً معينة انطالقاً من المادة يجب أن نعلم أن االحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتطلب 
وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال  5للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 
 -: التالية
 .حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  .أ
مة عام يبدو فيها أن جريإذا أحال مجلس األمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة , حالة إلى المدعي ال .ب
 .أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
 .15إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة    -ج .ت
ستخدام إ وحيث أن الجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في نظام روما األساسي، وحيث أن روسيا والصين قد دأبتا على  
هل يمكن : تتمحور حول السؤال التالي رئيسية في بحثناحق النقض "الفيتو" في مواجهة أي قرار يصدر تجاه سوريا، فإن اإلشكالية ال
لية  في ظل النظام القانوني الخاص للمحكمة الجنائية الدولية وفي ظل هذا احالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدو
 ؟ وليالواقع الد
                                                          
عالء عبد الحميد عبد الكريم، دور األمم المتحدة في تسوية األزمة السورية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، االمارات  -7 
 وما بعدها. 8، ص 2018ية المتحدة، العرب
( 2015) 2235أنشئت آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم المتحدة بموجب القرار 2015-2014بتاريخ  8 
شاركت في استخدام المواد ، من أجل تحديد األفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات من بين الجهات التي ٢٠١٥آب/أغسطس  ٧المؤرخ 
عمل بكامل لالكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية. وبدأت آلية التحقيق المشتركة ا
-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/commissions .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣طاقتها في 
and-investigative-bodies 
التحديثات الدورية، عرضت فيها انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة  أصدرت اللجنة، منذ بداية عملها، أكثر من عشرين تقريًرا والعديد منقد و -9 
تحقيق اللجنة، في المقام األول، على الروايات  شاهد وضحية. واعتمد 6000في جميع أنحاء البلد واستندت فيها إلى مقابالت أجرتها مع أكثر من 
مجاورة لالمباشرة لتأكيد الحوادث. وتم إجراء أكثر من ألف مقابلة حتى اآلن وذلك، في الغالب، مع أشخاص في المخيمات والمستشفيات في البلدان ا
اللجنة أيضاً الصور الفوتوغرافية، والتسجيالت  لسوريا. كما أُجريت مقابالت بالهاتف والسكايب مع ضحايا وشهود داخل البلد. وتستعرض
الفيديوية، والصور المرسلة عبر السواتل، وسجالت الطب الشرعي والسجالت الطبية، والتقارير الواردة من حكومات ومن مصادر غير حكومية، 
نة "أسباباً جنة أن يبلغ تأكيد الحوادث مستوى يوفر للجوالدراسات التحليلية األكاديمية،، وتقارير األمم المتحدة. وللتوصل إلى استنتاج، تشترط الل
، ُشرد مئات اآلالف من 2011ومنذ أن بدأت االضطرابات في آذار/مارس .معقولة لالعتقاد" بأن هذه الحوادث قد وقعت على النحو المذكور
تسمح الحكومة السورية بعد للجنة بإجراء تحقيقات األشخاص من ديارهم وأصبح أربعة ماليين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. ولم 
وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة، عين رئيس مجلس حقوق اإلنسان باولو سيرجيو بينهيرو )البرازيل( وكارين كونينغ أبو زيد  .داخل البلد
(. وعقب 2012إرتورك من المنصب في آذار/مارس )الواليات المتحدة( وياكين إرتورك )تركيا( للعمل باعتبارهم أعضاء اللجنة. )استقالت ياكين 
، تم تعيين عضوين جديدين: كارال ديل بونتي )سويسرا( وفيتيت مونتاربهورن )تايلند(. وقدم فيتيت 2012تمديد والية اللجنة في أيلول/سبتمبر 
ة في مجال العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي عندما تم تعيينه كأول خبير مستقل لألمم المتحد 2016مونتاربورن )تايلند( استقالته في عام 
 والهوية الجنسية من قبل مجلس حقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx. 
   10S/2012/522-A/66/865   د(.10، المرفق، الفقرة( 
 
 
 إنطالقاً من هنا نطرح جملة من التساؤالت تتجلى فيما يلي: 
 كيف يمكن توصيف األحداث الجارية في سوريا وفقاً للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ؟ .1
اإلنساني والقانون هل سيتمكن القضاء الوطني السوري من ممارسة إختصاصه بمحاكمة منتهكي قواعد القانون الدولي  .2
 الدولي لحقوق اإلنسان إستناداً لمبدأ التكامل؟
 وما هو البديل لتحقيق العدالة الجنائية واالقتصاص من مرتكبي الجرائم الدولية في سوريا؟ .3
 :وهذا ما سنجيب عليه في بحثنا هذا وفق التقسيم التالي
 السوري المطلب األول: إنتهاكات قواعد القانون الدولي في ضوء النزاع
 المطلب الثاني: صالحية المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن اإلنتهاكات
 
 المطلب األول
 نون الدولي في ضوء النزاع السوريإنتهاكات قواعد القا
زات وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتكب أطراف النزاع أبشع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وانتهاكات وتجا
القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وشملت هذه االنتهاكات والتجاوزات أفعاالً من المرجح أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب 
ولجأت القوات الموالية للحكومة، وكذلك األطراف المتحاربة األخرى، إلى أساليب  وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك اإلبادة الجماعية.
واستخدام األسلحة التي تقلل من المخاطر على مقاتليها، ال تلك التي تقلل من إيذاء المدنيين. وركزت على االستيالء شن الحرب 
والسيطرة على األراضي، على حساب حقوق السكان المدنيين. وعانى السوريون من عمليات قصف جوي واسعة النطاق لمناطق 
يميائية وعمليات حصار عصرية قام فيها الجناة بتجويع السكان عمداً باتباع أساليب مكتظة بالسكان؛ وتعرضوا لهجمات باألسلحة الك
عبر الخطوط وعبر الحدود على حد سواء، علماً  –القرون الوسطى وفرضوا قيوداً مخزية ال تقبل التبرير على المساعدات اإلنسانية 
 أن المساعدات عبر الحدود قُررت بموافقة مجلس األمن.
وعلى الرغم من أن نطاق االنتهاكات المرتكبة في الجمهورية العربية  هوال النزاع أسرة سورية إال وطالتها. ولم تترك أ 
السورية كان معروفاً منذ مرحلة مبكرة، فإن الدول النافذة راوغت في جهودها الرامية إلى إخماد النزاع في الجمهورية العربية 
حل سياسي، كثف في الوقت نفسه تدخله العسكري، األمر الذي زاد من تدويل النزاع السورية. وفي حين أيد بعضها ضرورة إيجاد 
رغم ما أدى إليه ذلك من تسهيل ارتكاب االنتهاكات. وخلص  -وإغداق األموال على األطراف المتحاربة وإمدادهم بالمقاتلين واألسلحة 
ية إلى سوريا، األخضر اإلبراهيمي، إلى أن: "كل شخص كانت المبعوث الخاص المشترك السابق لألمم المتحدة وجامعة الدول العرب
. وكان االعتداء على 11له أجندته، وكانت مصالح الشعب السوري تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة أو ال تُراعى على اإلطالق"
إنطالقاً من هنا، ولإلضاءة على . 12نسانيالمدنيين السوريين أيضاً اعتداًء على القواعد األساسية لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإل
نتهاكات ، سنعمل على تحديد طبيعة النزاع الدائر في الداخل السوري، ومن ثم اإلشارة إلى صور جرائم الحرب والجرائم ضد هذه اإل
 . اإلنسانية في النزاع السوري
 كات في سوريا"، ومن ثم سنلقي الضوء علىوبناًء عليه، سنتناول في الفرع األول موضوع "التكييف القانوني لإلنتها    
 ع الثاني.موضوع " صور اإلنتهاكات المرتكبة في النزاع السوري " في الفر
 الفرع األول
 التكييف القانوني لإلنتهاكات في سوريا
طلب مجلس حقوق اإلنسان، دم بناء على الذي قُ   13ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية   
مع اقتراب النزاع من ذكراه . فأن تقدم النتائج التي توصلت إليها طوال فترة النزاع هذه اللجنة، إلى 21/45و 28/43في قراريه 
قامت  فقد .2020ر كانون األول/ديسمب 24إلى  2011السنوية الكئيبة العاشرة، تقدم اللجنة تحليلها الذي يغطي الفترة من آذار/مارس 
اللجنة، منذ بدء عملها، بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي االنتهاكات والجرائم المزعومين في الجمهورية العربية السورية من جميع 
ر يأطراف النزاع، استناداً إلى المقابالت التي أجرتها. وعلى الرغم من أنها تستخدم في عملية التحقيق واالستعراض منهجيات ومعاي
التحقيق الخاصة بحقوق اإلنسان، فإن قوائم الجناة المزعومين السرية تُجمَّع وتُحدَّث لمساعدة السلطات المختصة في تحقيقات جنائية 
                                                          
11 ernational Rivalry in the New Middle Christopher Phillips, The Battle for Syria: Int
East (New Haven and London, Yale University Press, 2016), p. 232 أقوال األخضر اإلبراهيمي منقولة ،
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شخص من الجناة المزعومين. ورأت اللجنة أن   3200جنة معلومات أولية عن أكثر من وحتى اآلن، جمعت الل موثوقة تُجرى مستقبالً.
من هؤالء األفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك على نحو يفي بمعيار اإلثبات الذي  121لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 
ة المناهضة للحكومة، بما فيها وضعته. ويشمل ذلك أفراداً من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية، والجماعات المسلح
وحدات حماية الشعب الكردية، وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدول اإلسالمية، وهما منظمتان مدرجتان في قائمة األمم المتحدة للمنظمات 
يل وبين التفص اإلرهابية. وجمعت اللجنة أيضاً معلومات تربط بين عشرات من الكيانات الحكومية وغير الحكومية بدرجات متفاوتة من
ووجود معلومات تتعلق بجناة مزعومين من األفراد، ارتكاب االنتهاكات في الجمهورية العربية السورية من خالل تقاريرها العلنية.
والحفاظ على المعلومات واألدلة الداعمة، إنما يذك ر بأن التوثيق مستمر ما استمر النزاع. وإذا كان البعض دعا إلى نشر هذه األسماء 
ار رعلناً، فإن اللجنة ترى أن من غير الالئق القيام بذلك، وأن قوائم األسماء، واألهم من ذلك المعلومات واألدلة الداعمة، تُستخدم باستم
حقة اللمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما في ذلك اآللية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والم
القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ 
قامت اللجنة، منذ بدء عملها، بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي االنتهاكات والجرائم المزعومين في الجمهورية العربية آذار/مارس 
ع أطراف النزاع، استناداً إلى المقابالت التي أجرتها. وعلى الرغم من أنها تستخدم في عملية التحقيق واالستعراض السورية من جمي
منهجيات ومعايير التحقيق الخاصة بحقوق اإلنسان، فإن قوائم الجناة المزعومين السرية تُجمَّع وتُحدَّث لمساعدة السلطات المختصة 
شخص من الجناة  3 200وحتى اآلن، جمعت اللجنة معلومات أولية عن أكثر من  ى مستقبالً.في تحقيقات جنائية موثوقة تُجر
من هؤالء األفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك  121المزعومين. ورأت اللجنة أن لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 
جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية، والجماعات  على نحو يفي بمعيار اإلثبات الذي وضعته. ويشمل ذلك أفراداً من
المسلحة المناهضة للحكومة، بما فيها وحدات حماية الشعب الكردية، وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدول اإلسالمية، وهما منظمتان 
ط بين عشرات من الكيانات الحكومية وغير مدرجتان في قائمة األمم المتحدة للمنظمات اإلرهابية. وجمعت اللجنة أيضاً معلومات ترب
وجود و الحكومية بدرجات متفاوتة من التفصيل وبين ارتكاب االنتهاكات في الجمهورية العربية السورية من خالل تقاريرها العلنية.
زاع. يق مستمر ما استمر النمعلومات تتعلق بجناة مزعومين من األفراد، والحفاظ على المعلومات واألدلة الداعمة، إنما يذك ر بأن التوث
وإذا كان البعض دعا إلى نشر هذه األسماء علناً، فإن اللجنة ترى أن من غير الالئق القيام بذلك، وأن قوائم األسماء، واألهم من ذلك 
ة الدولية ي ذلك اآلليالمعلومات واألدلة الداعمة، تُستخدم باستمرار لمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما ف
المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون 
 .201114الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 
حافظة على السلم واألمن الدوليين، فقد حث  األطراف المتنازعة إلى أما فيما يتعلق بمجلس األمن الدولي الذي يُعنى بالم    
إحترام حقوق اإلنسان، والكف عن إستعمال األسحلة الثقيلة، كما دعى إلى وقف أعمال  العنف، علماً أن مجلس األمر لم يُشر إلى 
عية العامة لألمم المتحدة بأن :" حقوق التابع للجم 15توصيف واحد ومحدد للجرائم في سوريا، في حين أقر مجلس حقوق اإلنسان
، فقد زادت حدة العنف المسلح، 2012فبراير  15تعرف تدهورا صارخاً في  األوضاع في أراضي الجمهورية السورية منذ اإلنسان 
شتباكات جديدة وإحتدمت األعمال العدائية بين القوات الحكومية والجماعات المناهضة للحكومة، وتحولت اال واتسعت إلى مناطق
 يشمل على قدر أكبر من األساليب الوحشية". المتقطعة بين األطراف المتنازعة إلى قتال دائم
، كما أشارت لجنة  17بأنه نزاع مسلح غير دولي  16، وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر2012وفي مطلع العام        
التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية إلى أن العنف الذي تمارسه القوات المتنازعة في سوريا قد وصل إلى 
 .18حد النزاع المسلح غير الدولي مما يستلزم تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
: "تلك التي تدور رحاها داخل إقليم دولة واحدة فقط وتشارك فيها إما 19يقصد بالنزاعات المسلحة غير الدوليةفي الواقع،    
قوات مسلحة نظامية تقاتل جماعات مسلحة أخرى، أو جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها، وينطبق نطاق أضيق من القواعد على النزاع 
والبرتوكول  1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  3نزاعات المسلحة الدولية )ال سيما المادة المسلح الداخلي مقارنة بال
(، على الرغم من أن القانون الدولي العرفي ينزع إلى تقليص التمييز ويوسع الحماية التي تسبغها بعض 1977اإلضافي الثاني لعام 
 .20واع النزاعات المسلحة "قواعد القانون الدولي اإلنساني على جميع أن
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وبروتوكوالتها اإلضافية، ونظامها األساسي، والنظام األساسي  1949يات جنيف لعام يقوم عمل اللجنة الدولية للصليب األحمرعلى اتفاق -16 
قلة تللحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وقرارات المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية منظمة مس
لضحايا النـزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حاالت ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة في المجال اإلنساني 
  30/05/2021الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي اإلنساني وإدراجه في القوانين الوطنية. تاريخ اإلطالع: 
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 في سوريا، المركز السوريإبراهيم محمد القاسم، عم اإلفالت من العقاب في سوريا ومحاكمة مرتكبي اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  -17 
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ومعنى ذلك أنه يخرج عن وصف النزاع المسلح غير الدولي، حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف     
رة يالعرضية وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد نزاعات مسلحة داخلية، كاالعتقاالت واسعة المدى، أو أعداد كب
من المعتقلين السياسيين، أو وجود معاملة سيئة وظروف اعتقال غير إنسانية، أو تعليق الضمانات القضائية األساسية، أو ظهور 
، وقد أيَّدت ذلك 21حاالت اختفاء قسري، أو حاالت استخدام القوة كإجراء احترازي لحفظ النظام والقانون لمواجهة توترات داخلية
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  3فقرة )ج( و)د( و)ه( و)و( منها، وعبَّرت عنها، االنتهاكات للمادة المادة الثامنة في ال
 .22، واالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي1949
ى األراضي السورية، والذي يندرج في سياق المنازعات غير الدولية المسلحة، يتعي ن إذاً، وإنطالقاً من تحديد طبيعة النزاع الدائر عل
علينا أن نُبي ن صور هذه اإلنتهاكات التي إرتكبتها األطراف المتنازعة، وعليه، سنتناول موضوع "صور اإلنتهاكات المرتكبة في 
 النزاع السوري" في الفرع الثاني من هذه الدراسة.
 
 الفرع الثاني
 صور اإلنتهاكات المرتكبة في النزاع السوري
تحظى بإهتمام رجال القانون والسياسة إنطالقاً من الحرب العالمية الثانية، بسبب اإلنتهاكات الجسيمة  23بدأت الجرائم الدولية
، وقد ساهمت 25يوفي هذه الحرب على إنشاء كل من محكمتي نورمبرغ وطوك 24لحقوق اإلنسان التي نتج عنها اتفاق الدول المنتصرة
هاتين المحكمتين في إرساء القضاء الجنائي الدولي، ليأخذ دوره في القيام بوضع النصوص القانونية التي تسهل محاكمة مرتكبي 
وكان إلنشاء  26الجرائم الدولية، والتي يعجز القضاء الوطني عن القيام بها، وحتى يكون رادعاً لمن يحاول انتهاك حقوق اإلنسان.
، بإعتبارها المحفل الدولي الذي يمثل جميع دول العالم، دوراً جوهرياً في إصدار المعاهدات والمواثيق التي أرست 27متحدةاألمم ال
، وقد حققت األمم المتحدة 28قواعد القضاء الجنائي الدولي، ال سيما وأنها تعمل على معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الدول الوطنية
عالمية تهدف إلى المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الدولية الجسيمة. وبالفعل، وبعد إنشاء عدة  -آليات قانونية تقدماً ملحوظاً في خلق
محاكم دولية مؤقتة مختصة ببعض الجرائم، فقد أسفرت الجهود الدولية الجبارة إلى إيجاد محكمة دولية دائمة مختصة بمحاكمة مرتكبي 
                                                          
للصليب  ةراجع: دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي اإلنساني، دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولي - 21
 .23وما بعدها وعلى التحديد راجع الحاشية  21، ص 2014األحمر، جنيف، 
فت لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة يعتبر نزاع دارفور، الحالة النموذجية، لبيان جرائم ا -22  لحرب خالل النزاع المسلح غير الدولي، فقد وصَّ
لمحتجزين، ل بشأن دارفور، النزاع الدائر فيها، نزاع مسلح غير دولي، وأكدَّت أنه تمَّ من خالله: هجمات عشوائية على المدنيين، قتل للمدنيين، قتل
ال عنف جنسي، تعذيب واعتداء على الكرامة الشخصية ومعاملة قاسية والإنسانية أو حاطة بالكرامة نقل قسري للسكان المدنيين، اغتصاب وأعم
ال ماإلنسانية، عمليات نهب، حبس غير مشروع واحتجاز انفرادي، واختفاء قسري، تجنيد ألطفال لم يبلغوا سن الخامسة عشرة واستخدامهم في األع
، منشور في: ماركو ساسولي وغيره، مرجع سابق، 2005ابعة لألمم المتحدة بشأن دارفور، الصادر بتاريخ العدائية: راجع: تقرير لجنة التحقيق الت
 .235ص 
 تظهر خطورة وجسامة الجريمة الدولية في اتساع وشمولية آثارها، ويكفي أن نذكر بأنه من الجرائم الدولية ما يستهدف إبادة وتدمير مدن و -23 
يبدو أن هناك إجماعا حول معيار الخطورة، فاألمر » ب لمجموعات. لقد وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة بقولها: نتج عنه قتلى بالجملة وتعذي
يمكن استخالص الخطورة إما من طابع الفعل المجرم، وإما من اتساع آثاره وإما من الدافع لدى « يتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري نفسه 
وامل. لمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي للقواعد التي تحكم الجرائم الدولية، راجع: علي القهوجي، القانون الدولي الفاعل وإما من عدة ع
، 1989وراجع: محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية، القاهرة،  وما بعدها. 7، ص2001الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 ، ما بعدها.8ص 
ي عالدول المنتصرة الحلفاء االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية والمملكة البريطانية والصين الوطنية وهي شكلت التحالف الربا -24 
 وما بعدها. 183األساسي لمواجهة دول المحور ألمانيا اليابان ايطاليا راجع: محمد المجذوب التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص 
حكمة نورمبرج التي تأسست لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين أول محكمة دولية جنائية ترى النور، فحتى ذلك الحين كانت هناك تعتبر م -25 
تأسست محكمة جنائية دولية من قضاة ينتمون إلى بلدان وقطاعات  1474بضعة اقتراحات أو مشاريع إلنشاء محكمة جنائية دولية، ففي العام 
بتهمة ارتكابه جرائم قتل واغتصاب وغيرها  Pete De Hagenbachلنمسا وألمانيا وسويسرا لمحاكمة بيتر دوهاغينباخ مختلفة من االلزاس وا
ثم نامت الفكرة رغم فظاعات الحروب والجرائم التي  Breisachمما اعتبر انتهاكا لـ " قوانين هللا واإلنسان" وذلك خالل احتالله لمدينة بريزاخ 
عاما كانت هناك بضعة اقتراحات إلنشاء محكمة جنائية دولية  70سنة الماضية. وقبل نورمبرج بحوالي  150تيقظت في الـارتكبت فيها، حتى اس
أقر  الحلفاء إبعاد نابليون ألنه ارتكب جريمة العدوان: راجع: هيثم مناع، اإلمعان في حقوق  1815لكن الفكرة لم تجد طريقها إلى النجاح. وفي عام 
 .15ص  2000األهالي، دمشق، اإلنسان، دار 
 .57، ص 2019، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1محمد خضير علي األنباري، المحكمة الجنائية الدولية وعالقتها بمجلس األمن، ط -26 
بالمملكة  الكبرى" المتمثلةما لبثت الحرب العالمية الثانية على االنتهاء حتى أعلنت عصبة األمم فشلها. وقبل أن تنتهي الحرب عملت الدول  -27 
ء االبريطانية والصين الوطنية والواليات المتحدة األمريكية وروسيا"، على إعداد ميثاق المنظمة الجديدة: راجع علي جميل حرب، نظرية الجز
، 2013، 1بي الحقوقية، ، ط.، منشورات الحل1الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية، ضد الدول واألفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، ج.
 ، حيث دعت تلك الدول إلى مؤتمر ُعقد في سان فرانسيسكو بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة. 263ص
-24في مدينة سان فرانسيسكو ونتج عن هذا االجتماع قيام منظمة األمم المتحدة، دخل ميثاقها حيز التنفيذ في  1945وقد اجتمعت الدول في نيسان 
ا األخير ما زال قائماً حتى اليوم ويعتبر المرجعية الدولية األسمى: راجع محمد المجذوب، التنظيم الدولي ، النظرية والمنظمات ، وهذ10-1945
ومابعدها، في نفس الموضوع راجع:  ترتيل تركي الدرويش، 183،ص 2003، 7العالمية واإلقليمية، المتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.
 وما بعدها.(. 78، ص 2015، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1جدلية مساءلة الدولة جنائياً على الصعيد الدولي، ط -قضبانالدولة وراء ال
 .02/06/2021موقع األمم المتحدة، تاريخ اإلطالع  -28 
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ت المحكمة الدولية الجنائية تمثل في الوقت الراهن التطور األهم في القانون الدولي الجنائي، ومن وعليه، فقد أصبح ،29الجرائم الدولية
أهم العالمات المؤثرة فيه، ال سيما وأنها قد أرست نصوصاً مقننة للقانون الدولي الجنائي، حتى بات نظامها شبيهاً بنظام قضائي دولي 
ظام المحكمة قد نجح في التفوق على األنظمة القانونية الجنائية للمحاكم الدولية السابقة جنائي متكامل. مما يدفعنا إلى القول بأن ن
 والمعاصرة، وبات يُشك ل تقنيناً دولياً.
َد اختصاص المحكمة الدولية الجنائية الموضوعي إستناداً إلى أربع جرائم أساسية من أشد الجرائم الدولية خطورة،        ويُحدِّ
التي  30لبنية وقيم النظام القانوني الدولي. وقد نص  النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم الدولية وأكثرها تهديداً 
 على الشكل التالي:  -كما حددتها المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة -، وهذه الجرائم 31تم  ذكرها على سبيل الحصر
 وهي:
 جرائم الحرب -
 اإلنسانيةالجرائم ضد  -
 جريمة اإلبادة الجماعية  -
 جريمة العدوان. -
ف جرائم الحرب بأنها: "كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنيين، يشكل انتهاكاً وت َعرَّ
 يلي:لقاعدة من قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجبة االحترام"، إنطالقاً من هنا، يتبين لنا ما 
 إن كل انتهاك لقواعد القانون الدولي اإلنساني يعتبر جريمة حرب؛ .1
 إن جرائم الحرب ليست محصورة في عدد بذاته من الجرائم ألن كل انتهاك لقواعد القانون الدولي اإلنساني يعتبر جريمة؛   .2
المسلح غير الدولي فإن جرائم الحرب الدولي والنزاع  32إذا كان القانون الدولي اإلنساني يعرف التفرقة بين النزاع المسلح .3
 يمكن أن تقع في إطار كال النوعين من النزاعات المسلحة؛
إن تحديد قاعدة القانون الدولي اإلنساني التي جرى انتهاكها أمر الزم لتوافر الركن الرئيسي في جريمة الحرب، فإذا كانت    .4
أما إذا كانت القاعدة تنتمي إلى القانون المكتوب فهنا يتعين أن  هذه القاعدة قاعدة عرفية فال تكون هناك مشكلة من أي نوع،
تتوافر شروط االلتزام بالقاعدة بالنسبة للدول األطراف فيها. مع مالحظة أن القواعد الواردة في اتفاقيات الهاي تعتبر جميعها 
عقب الحرب العالمية الثانية، كما من القانون العرفي حسبما انتهت إليه أحكام محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب 
بكاملها قانوناً عرفياً، أما الملحقان  1949أن الفقه الدولي المعاصر مستقر على اعتبار اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
 ، فإن جانباً من الفقه ما زال يشكك في طابعها العرفي؛ 1949المضافين إلى اتفاقيات جنيف لعام  1977)البرتوكوالن( لعام 
إن القانون الدولي اإلنساني ال يضع عقوبة لكل جريمة حرب وإنما يترك هذه المهمة لتشريعات الدول المختلفة في إطار   .5
 . 33مسؤولياتها بالعمل على قمع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والعقاب عليها
ف البعض من السكان المدنيين في إطار هجوم متعمد  ، الجرائم ضد اإلنسانية بأنها: "الجرائم التي ترتكب ضد عدد34وقد عرَّ
واسع النطاق ومتكرر، يعبر عن نهج سلوكي من قبل دولة أو منظمة أو أشخاص تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسية"، 
                                                          
م يتضمن آلية صريحة ملزمة لمحاكمة مجرمي الحرب، كان البد من إيجاد البدائل المناسبة وهي إنشاء محاكم وألن ميثاق األمم المتحدة ل -29 
الفردية، والتي  ةمؤقتة لمحاكمتهم. فكانت البداية من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسالفيا السابقة التي جاء تشكيلها تطبيقًا لمبدأ المسؤولية الجنائي
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن  1993/فبراير عام 22في  808األمن رقم أنشأت بقرار مجلس 
نوفمبر/تشرين  8في  955االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، وتلتها المحكمة الدولية الجنائية لرواندا المنشأة بقرار مجلس األمن رقم 
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، مما عزز سريان مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والذي نصت عليه المادة  1994الثاني لسنة 
ل تركي يالسادسة من النظام األساسي للمحكمة. وتوالى إنشاء المحاكم الدولية الجنائية بأنماطها، معلنة عن تطبيق المسؤولية الدولية: راجع ترت
 . 118مرجع سابق، ص. الدرويش، 
ف البعض الجريمة الد - 30  لية ولم يأتِ القانون الدولي الجنائي بتعريف محدد للجريمة الدولية، وإنما إكتفى بالنص على صور هذه الجرائم، وقد عر 
فها البعض اآلخر بأنها: " يضر تصرف مخالف للقانون الدولي، و بأنها: " كل فعل غير مشروع، ينف ذ جزاؤه الجنائي بإسم الجماعة الدولية، فيما عر 
المحمية بهذا القانون، و المعاقب عليه جنائياً ". عباس السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار  بمصالح الجماعة الدولية
 .6، ص. 1999ة, القاهرة، حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربي -. 16، ص2002المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، 
 1989لمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي للقواعد التي تحكم الجرائم الدولية راجع: د. محمد عبد الخالق، الجرائم الدولية، القاهرة  -31 
 لية للصليب األحمر، مختارات منوما بعدها، وراجع: أيلينابيجيتش: "المسائلة عن الجرائم الدولية: من التخمين الى الواقع"، المجلة الدو 8ص.
 وما بعدها. 190، ص2002أعداد عام 
فت غرفة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، النزاع المسلح، في قضية تاديتش، بأنه: " يوجد نزاع مسلح ك -32  ما كان لعرَّ
اخل د هناك لجوء للقوة المسلحة بين دولتين أو عنف مسلح طويل األمد بين السلطات الحكومية وجماعات نظامية مسلحة أو بين مثل هذه الجماعات
 .20راجع: دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص.  دولة ما ": 
 
صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، وهو بحث منشور في: المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية )مشروع  -33 
 .123، ص 2003ولية للصليب األحمر، قانون نموذجي(، منشورات اللجنة الد
 .208، ص 2011راجع: د. سهيل الفتالوي، جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية، دار الثقافة، عمان األردن، - 34
 
 
ضرورة ادى المجتمع الدولي بوتكتسي الجرائم ضد اإلنسانية طابعا دولياً ، اذ تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتمس اإلنسانية ككل لذلك ن
 .35التصدي لها وردع مرتكبيها
وقد تناولت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية موضوع الجرائم ضد اإلنسانية، وإعتبرت أن    
عن علم بالهجوم، تندرج المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، واألفعال 
 .36تحت عنوان الجرائم ضد اإلنسانية
الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، والمتعلقة بممارسات األطراف  37إنطالقاً من هنا، وسنداً لما تضمنته التقارير        
 يالمتحاربة، يتبين لنا أن معظم األفعال المرتكبة من قِبَل أطراف النزاع في سوريا قد أد ت إلى اإلنتهاك الجسيم لقواعد القانون الدول
والتي وضعت مفهوماً واضحاً  38ادة الثامنة من نظام روما األساسيلحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، وفقاً لما نصت عليه الم
 ومحدداً لجرائم الحرب. 
إلى وضع حٍد لممارسات االعتقال التعسفي واالخفاء واالختطاف، وإلى  2139رقم  39وقد دعى قرار مجلس األمن        
مـال العنـف الـتي تـؤدي إلى المعانـاة اإلنـسانية في إطالق سراح جميع من تم اعتقالهم تعسفياً، وإلى وضع حـد فـوري لجميـع أع
 سـوريا. وقد أدان التقرير المذكور بشدة االنتهاكات الواسعة النطـاق لحقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساني الدولي من قبل كل االطراف
الجسيمة المرتكبة ضد األطفال بمـا يخـالف المتنازعة، بما في ذلك جميع أشـكال العنـف الجنـسي وجميع االنتهاكات واالعتداءات 
 ،القـانون الدولي الواجـب التطبيـق، كالتجنيـد واالسـتخدام، والقتـل والتـشويه، واالغتـصاب، واالعتـداء علـى المـدارس والمستـشفيات
مـين لـى النحـو المـبين في تقريـر األواالعتقـال التعـسفي، واالحتجـاز، والتعـذيب، وسـوء المعاملـة، واالسـتخدام كـدروع بـشرية، ع
 . 40العـام لألمـم المتحـدة عـن األطفال والنزاع المسلح في سورية
إنطالقاً من التقارير الدولية التي أدانت اإلنتهاكات المستمرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وحيث أن األطراف المتنازعة و
طالت المدنيين في أغلبها، فال بد بالتالي من دراسة الشق الجنائي لمساءلة مرتكبي هذه  كلها تتحمل مسؤولية هذه اإلنتهاكات التي
الجرائم واإلنتهاكات، واإلضاءة على مدى فاعلية القضاء الوطني في النظر في الجرائم المرتكبة، وتبيان الحاالت التي تنعقد معها 
لمطلب الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان: " صالحية المحكمة الجنائية صالحية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سنتناوله في ا




                                                          
 .    35، ص 2019بوخارى عائشة ، الجرائم الدولية المرتكبة في ميانمار ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ،   -35
قاق، ستروقد حددت المادة السابعة من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية األعمال التي تُعد جرائم إنسانية وهي : القتل العمد، اإلبادة، اإل -36 
نون الدولي، سية للقاإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األسا
لجنسي االتعذيب، االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف 
قومية أو إثنية أو ثقافية  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو على مثل هذه الدرجة من الخطورة، 
, أو ألسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي ال يجيزها , وذلك فيما  3أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 
األفعال  ، اص، جريمة الفصل العنصرييتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، الختفاء القسري لألشخ
 .ةالالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدني
الهجمات الحكومية -1اً للتقرير: توصلت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن األطراف المتقاتلة في سوريا قد إرتكبت جرائم حرب وهي وفق -37 
ا قد هعلى المدنيين واالستخدام العشوائي لألسلحة: أفاد التقرير عن إستخدام القوات الحكومية قنابل برميلية تحوي اسطوانات غاز الكلور، وإن
وقد تسب ب إستخدام الحكومة  .ميائيةاستخدمت هذه الهجمات المواد الكيميائية الصناعية كسالح، وهو عمل محظور بموجب اتفاقية األسلحة الكي
ي الذي أصدرته مالسورية واسع النطاق للذخائر العنقودية بعديد من اإلصابات، كما تََرك إرثاً مميتاً من مخلفات الحرب المتفجرة. وفقاً للتقرير العال
البرميلية شديدة االنفجار على المدنيين في تحٍد ، فإن " الحكومة واصلت إسقاط أعداد كبيرة من القنابل 2015منظمة هيومن رايتس ووتش عام 
فبراير/شباط. يت م انتاج هذه القنابل عالية االنفجارية وغير الموجهة بشكل محلي  22الذي تم  إقراره في  2139لقرار مجلس األمن الدولي رقم 
ظي، مياه، وتُمأل بمتفجرات شديدة وخردة معدنية لتعزيز التشوبتكلفة متدنية، وتصنع غالباً من براميل النفط واسطوانات الغاز الكبيرة وخزانات ال
ضربة رئيسية مؤثرة بين فبراير/شباط ويوليو/تموز، في أحياء حلب التي تسيطر عليها جماعات  650ثم تُرمى من المروحيات. تم تنفيذ أكثر من 
قد رت إحدى المجموعات المحلية أن  الهجمات الجوية قتلت المعارضة المسلحة، ونتج عن الضربات ضرر يتوافق مع تفجيرات قنابل برميلية. و
االعتقاالت التعسفية واالخفاء القسري والتعذيب والوفيات أثناء االحتجاز بأيدي القوات الحكومية.  -2. 2014مدنياً في محافظة حلب عام " 3557
 بما في ذلك االستهداف المتعمد للمدنيين واختطافهم، كاختطاف داعشفضالً عن األنتهاكات التي إرتكبتها الفصائل المسلحة والجماعات المتطرفة " 
مايو/أيار بينهم سبعة أطفال على يد قوات داعش، هذا باإلضافة إلى  29مدنياً في  15طفالً كردياً في مايو/أيار"، وإعدام ما ال يقل عن  153
وتبني هجمات مميتة بسيارات متفجرة استهدفت المدنيين في سوريا،  أغسطس/آب،  14يوليو/تموز و 12داعش للذخائر العنقودية في   إستخدام 
كما ذكر التقرير انتهاكات مجموعات مسلحة غير حكومية أخرى ، كالقيام بعمليات اختطاف واستخدام األطفال للقتال: تاريخ اإلطالع: 
30/05/2021   
chapters/268194-report/2015/country-https://www.hrw.org/ar/world  
تهاكات ننصت المادة الثامنة من نظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة الجنائية الدولية "تختص بالجرائم الدولية الناجمة عن اإل -38
 ير دولي". ع غالجسيمة للقوانين والقواعد المنظمة لسير العمليات القتالية سواء كانت مكتوبة أو عرفية، وسواء كان النزاع ذو طابع دولي، أو نزا
 (S/RES/2139(2014. 2014شباط  22المعقودة في  7116الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  2139القرار  -39 





 صالحية المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن اإلنتهاكات
في سوريا، تندرج تحت مسمى "نزاع مسلح غير دولي" وأن نتهاكات التي طالت قواعد القانون الدولي من الثابت أن اإل       
األطراف المتنازعة قد مارست إنتهاكات جسمية  لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، لذا فقد 
أمام القضاء الوطني السوري وفقاً بات من الضروري العمل على مساءلة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم واإلنتهاكات 
لمبدأ التكامل لتحقيق العدالة، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنطالقاً من كون هذه المحكمة ذات طابع دولي وهي مختصة بالنظر 
 في هذا النوع من اإلنتهاكات.
األول"، ثم سننتقل لدراسة إحالة النزاع إلى  إنطالقاً من هنا، سنتناول "دور القضاء الوطني وفقاً لمبدأ التكامل" في الفرع
 المحكمة الجنائية الدولية".
 
 الفرع األول
 دور القضاء الوطني وفقاً لمبدأ التكامل
أشارت ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى دور المحاكم الوطنية في النظر في اإلنتهاكات الجسيمة لقواعد     
ت الفقرة العاشرة من الديباجة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية المنشأة القانون الدولي ا إلنساني عمالً بمبدأ السيادة الوطنية، حيث نص 
، وأضافت المادة األولى من هذا النظام إلى أن " المحكمة 42لإلختصاصات القضائية الوطنية" 41بموجب هذا النظام ستكون مكملة
 .44، ويخضع إختصاص المحكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسي"43طنيةمكملة لإلختصاصات القضائية الو
إن الجوهر الذي يقوم عليه مبدأ التكامل أن اإلختصاص ينصرف أوالً إلى القضاء الوطني، فإذا كان القضاء  في الواقع،
ية دولية منعقًدا، كي تقوم المحكمة بعملالوطني غير قادر أو غير راغب في مباشرة إختصاصه، يصبح إختصاص المحكمة الجنائية ال
،مما يعني أن مبدأ التكامل يقوم على حرمان المحكمة الدولية من ممارسة إختصاصها على قضية من القضايا 45محاكمة المتهمين
 األشخاص المتورطينالداخلة في نظامها األساسي، وعليها أن تقرر بعدم قبول الدعوى أمامها عندما تقوم محكمة وطنية بإدخال نفس 
، فاإلختصاص التكميلي للمحكمة هو ذلك اإلختصاص غير 46بذات الجريمة في إختصاصها وتمارس عليهم واليتها القضائية
، وهذا يعني أن الدول األطراف )وهي دول ذات سيادة( ينعقد لها اإلختصاص أوالً بنظر الجرائم الدولية، وال تحل 47اإلستئثاري
في هذا الخصوص، بل إن الفقرة السادسة من ديباجة النظام  48نائية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخليالمحكمة الدولية الج
 .49تؤكد على واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن إرتكاب جرائم دولية
ا كل اإلهتمام بمسألة أن يكون القضاء الوطني هو صاحب وعلى هذا األساس فإن واضعوا النظام األساسي للمحكمة قد اهتمو
اإلختصاص األول في مكافحة هذه الجرائم، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن المطلوب بين السيادة الوطنية من جهة ومبادىء العدالة 
                                                          
نها النظَر في أي  قضي ٍة، وإن كا -41  السلطات  نتذلك أن تمت ع المحكمة الجنائي ة الدولي ة باختصاصٍّ قضائي  أساسي  يعني أن ها تحظَى بسلطٍة تُمك 
( والمحكمة العسكرية الدولية للشرق 1945النظام في كلٍّ من المحكمة العسكرية الدولي ة في نورمبرغ )الوطني ة تحاول البت  فيها. ولقد اتُّبَع هذا 
( والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الُمنشأتين في أواخر التسعينات من القرن 1946األقصى )
ل التكامل: مقد مة عن دور المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية في المقاضاة في الجرائم الدولية، المركز المنصرم: بول سايلس، الدليل حو
 .01/06/2021الدولي للعدالة االنتقالي ة، تاريخ اإلطالع: 
ar-icc-//www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarityhttps: 
 من ديباجة النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية. 10الفقرة  -42 
واإلختصاص التكميلي جاء ليحل معضلة هامة تتعلق بعدم جواز محاكمة المجرم على الجرم ذاته مرتين، فالمحكمة الجنائية الدولية متى  -43 
ت أن القضاء الوطني قد قام بهذه المهمة، تكتفي بمتابعة أن هذه اإلجراءات واألحكام التي صدرت عنها قد تمت بصورة صحيحة، وهذا األمر وجد
ى لفي النظام األساسي جاء بشكل مغاير للمحاكم الجنائية الخاصة بكل من يوغسالفيا السابقة ورواندا، حيث تمتلك هاتين المحكمتين أولوية ع
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ولهي مختار، القضاء الجنائي الدولي واإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، طضاء الجنائي الوطني: الق
 .398، ص. 2020بيروت 
 المادة األولى من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية. -44 
 .127، ص 2008، دار الثقافة، عمان، 1متغير، ط علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم -45 
 .535، ص 2015، 1باللغة اإلنكليزية، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، ط 3أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، ط- 46
ة تابعة لإذاً فالعالقة مع المحكمة ليست كعالقة دولة ما ناقصة السيادة تقوم دولة أخرى بتولي شؤونها، أي أنه ال يوجد لدينا في هذه الحالة دو -47 
 .310، ص 1987، الشركة العراقية للطباعة المحدودة، بغداد، 4عصام العطية، القانون الدولي العام، طو ودولة متبوعة: 
المحكمة هو إمتداد إلختصاص القضاء الوطني ألطراف النظام األساسي، حيث أن معاهدة النظام األساسي أصبحت جزءاً من  إن إختصاص -48 
حكمة مالقانون الوطني للدولة الطرف بعد التصديق عليها، أي أنه تكميلي وليس تكاملي: إيمان عبدالستار محمد أبو زيد، ضمانات المتهم أمام ال
 .496، 2015، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 1ط الجنائية الدولية،




ضد  لقضائية الوطنية بشأن الجرائمالجنائية الدولية من جهة أخرى، حيث يتم إحترام جميع األحكام الصائبة التي تصدرها السلطات ا
 50.اإلنسانية وغيرها من الجرائم الدولية والتي تدخل ضمن إختصاص المحكمة الدولية
ل هذا إلى أربعة أسباب على األقل  : 51ويعود اعتماُد النظام الُمكم 
 يحمي المت هم في حال تمت مقاضاته في المحاكم الوطني ة،  .1
،ويحترم السيادة الوطني ة لجهة مُ  .2  مارسة االختصاص القضائي  الجنائي  الوطني 
 .وقد يؤد ي إلى تحقيق فعالي ة أفضَل وأحسن، إذ ال يسُع المحكمة الجنائي ة الدولي ة أن تنظَر في قضايا الجرائم الخطيرة كافة .3
ات فتُجري التحقيقيضُع العبء على عاتق الد ول كي تقوَم بواجبها تحت ظل  القوانين الوطني ة والدولي ة على حد  سواء  .4
 الالزمة وتبت  في الجرائم الخطيرة المزعومة.
يجد إساسه في تمسك الدول بمفهوم السيادة، ذلك أن قيام القضاء الوطني بممارسة  52في الحقيقة، يبدو أن مبدأ التكامل
ربٍة من الضحايا والمرتكبين ِمن شأن تواجد المحاكم الناظرة في القضايا على مقاإلختصاص الجنائي يعني الفعالية، ذلك أنه "
را قيامها بعملها وأن يُخف فا من التكاليف ال ترتبة مالمزعومين ومسارح الجرائم باإلضافة إلى استخدامها الل غات المتداولة محلي ًا أن يُيس 
س تم وعلى هذا األساية، ، هذا باإلضافة إلى الدور الذي سيلعبه هذا التكامل في إستعادة الثقة بالمؤسسات القضائية الوطن53عليها"
بين األسس التي تقوم عليها العالقة بين المحكمة الدولية والمحاكم الوطنية في سبيل قيام نوع من  54إيجاد مبدأ التكامل كحل وسطي
 .55التوازن بين سيادة الدول من جهة ومكانة المحكمة من الجهة األخرى
أي  ،56اسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى المسائل المتعلقة بالمقبوليةمن النظام الس 17باإلضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 
 تحديد ما إذا كانت الدعوى مقبولة في المحكمة الجنائي ة الدولي ة أم ال.
المالحقات القضائية الوطنية على الجرائم ذات الصبغة الدولية سيواجه معوقات كبيرة، خاصةً وأن  اإلرادة  إال أن      
لدى السلطات الوطنية ستكون ناقصة نظراً للتداخل الكبير مع المصالح المحلية، فضالً عن أن المالحقات القضائية لهذا النوع السياسية 
إلى أنه نظراً  57من الجرائم يتطلب قدراً كبيراً من الخبرات والدعم واإلستقاللية، وقد توصلت لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق
ة والممتدة، فمن غير المرجح أن يتم االضطالع بمالحقات قضائية مستقلة وموثوقة تفي بالمعايير الدولية على لطبيعة النزاع الطائفي
تميل ألن تكون معقدة للغاية في  59والجرائم ضد اإلنسانية 58قضايا الجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب المدى القريب، ال سيما وأن 
                                                          
 46، ص. .2016، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، 1ياسر عامر المختار، المحكمة الجنائية الدولية دراسة نقدية، ط.  50
 بول سايلس، الدليل حول التكامل: مرجع سابق.  -51 
وبالتالي ضياع الهدف وذلك حرصاً على عدم الوقوع في مسألة تنازع اإلختصاص بين المحكمة من جهة والمحاكم الوطنية من جهة أخرى ،  -52 
لدولي ااألهم وهو مكافحة الجريمة الدولية: حسينية بلخيري، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون 
 108، ص 2006الجنائي، بدون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 
 بول سايلس، مرجع سابق ذكره. -53 
هنالك مجموعة من الدول قامت بتضمين نصوصها القانونية مجموعة من القواعد التي تهدف إلى مالحقة مرتكبي أنه تجدر اإلشارة إلى  -54 
 نالجرائم ضد اإلنسانية إستناداً إلى اإلختصاص المذكور، وذلك بغض النظر عن مكان أرتكاب الجريمة أو جنسية المجرم أو الضحية: عبدالمؤم
(، 10بين اإلقليمية والعالمية في ظل عولمة مكافحة الجرائم المستحدثة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد )بن صغير، تطبيق النص الجزائي 
 .70، ص 2019(، المركز الديموقراطي العربي، برلين، إلمانيا، 03العدد )
 .75، ص 2006بي الحقوقية، بيروت، ، منشورات الحل1فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، ط -55 
إذا كانت تجري  -1: تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة: النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على ما يلي 17نصت المادة  -56 
لتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها والية عليها , مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في االضطالع با
إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , ما لم يكن القرار ناتجاً عن  -2ذلك. 
لسلوك موضوع الشكوى, وال يكون من الجائز إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على ا .عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة
لتحديد  إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.  .20من المادة  3للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 
سب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية، ح
جرى االضطالع باإلجراءات أو يجري االضطالع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص  -1يعترف بها القانون الدولي: 
حدوث تأخير ال مبرر له في  -2.  /5المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة /
لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا  -3.اإلجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة
ة ر المتهم أو الحصول على األدلكانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضا
 الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاتها والشهادة
.  تاريخ اإلطالع: 2013كانون األول/ديسمبر  17: هيومن رايتس ووتش، سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي،   -57 
02/06/2021. 
 https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/17/252144#_ftn82  
، تاريخ 4البند  -22بشأن الجمهورية العربية السورية، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة  الدولية المستقلة تقرير لجنة التحقيق -58 
05/02/2013. 
  www.ohchr.org.  30/05/2021تاريخ اإلطالع: 
من أخطر الجرائم، وهي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بحقوق اإلنسان، فهي إما تهدر هذه الصفة أو أن تحط الجرائم ضد اإلنسانية هي جرائم دولية،  -59 
يسعى إليه المجتمع الدولي من ناحية إرساء حقوق اإلنسان وإسباغ الحماية له سواء كانت حماية دولية أو  من قيمتها، وهو بالفعل ما يتنافى ما
ان، 1لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدائمة وإختصاصها، طداخلية:   .193، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم 
 
 
كما أنه  .. كثيراً ما تشتمل هذه القضايا على المئات من األدلة والشهود60عليهم وإصدار األحكامتحقيقاتها وإثباتها والدفاع عن المدعى 
قد تظهر ثغرات كبيرة في نظام القضاء الوطني تفاقم من التحديات القائمة وتؤدي إلى إساءة استخدام حقوق المحاكمة العادلة، بما في 
التصدي للقضايا الجنائية الجسيمة، وبواعث قلق مرتبطة بتحيز القضاة ورجال ذلك النقص في الموارد البشرية ونقص التدريب في 
االدعاء الوطنيين، واقتصار البنية التحتية للمحاكم ووجود قواعد إجرائية قديمة والفساد واقتصار القدرة على إدارة القضايا، كما أن 
ف في الوقت نفسه، قد يفتقر النظام القضائي إلى أدوات لتعريحساسية شهادات الشهود قد تعرض األفراد الذين سيشهدون لخطر جسيم. 
قضائية في باإلجراءات الالمجتمعات المحلية بالجهود القضائية التي تُبذل من أجل تحقيق المحاسبة، بما يعرف األفراد بالقدر الكا
 القائمة.
دولية إختصاصها، والحاالت التي ال تمكنها من إنطالقاً من هنا، سنتناول الحاالت التي تمارس بموجبها المحكمة الجنائية ال
اإلضطالع بهذا اإلختصاص، فضالً عن اآلليات البديلة للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه، سنتناول موضوع  " إحالة النزاع إلى 
 المحكمة الجنائية الدولية" في الفرع الثاني واألخير من هذه الدراسة.
 الفرع الثاني
 لمحكمة الجنائية الدوليةإحالة النزاع إلى ا
دولة أخرى، التماساً إلى مجلس األمن إلحالة  56، قدمت سويسرا، التي انضمت إليها 2013ومع تزايد حدة النزاع في عام 
، وهو نداء رددته مفوضة األمم 61إلى المحكمة الجنائية الدولية 2011الوضع في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من آذار/مارس 
وعلى الرغم من أن قرار مجلس األمن  .2013كانون الثاني/يناير  18المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لدى إحاطتها مجلس األمن في 
( يركز في المقام األول على إزالة المخزون الكيميائي لحكومة الجمهورية العربية السورية، فقد أعرب أيضاً عن تأييده 2013)2118
بعد و مته، ودعا إلى محاسبة األفراد المسؤولين عن استخدام األسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.الكامل لبيان جنيف بر
(، بضرورة وضع حد لإلفالت من العقاب، وأكد من جديد ضرورة 2014)2139مرور أكثر من عام، أقر مجلس األمن، في قراره 
جمهورية العربية السورية أو المسؤولين عنها بصورة أخرى. وبعد أربعة أشهر محاكمة مرتكبي هذه االنتهاكات والتجاوزات في ال
، استخدام االتحاد الروسي والصين حق النقض )الفيتو( ضد 2014فقط، أعقب هذا القراَر، الذي اتُخذ باإلجماع في شباط/فبراير 
مجلس الشؤون  دعا . وفي نفس اإلطار،62ئية الدوليةمشروع قرار بإحالة الحالة في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمة الجنا
لى معالجة الوضع ، دعا مجلس األمن إ2012الخارجية لالتحاد األوروبي، في االستنتاجات التي اعتمدها في ديسمبر/كانون األول 
 في سوريا بشكل عاجل، بما في ذلك مسألة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
و قد صدرت عن جامعة الدول العربية دعوات قوية بشأن المحاسبة في سوريا، بما في ذلك إشارة إلى العدالة الجنائية الدولية 
فضفاضة صدرت مؤخًرا إلى "إجراء محاكمات دولية عادلة".  دعوة ، إضافة إلى2012يو/تموز قرار صدر في يول في
وليبيا الدول العربية الوحيدة التي ساندت بشكل علني إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتوجد في  تونس وتُعتبر
 .63هي األردن، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتيجامعة الدول العربية أربع دول موقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و
وفقاً  5للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة  وكما هو معلوم فإن
  :64ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية
 .حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  .أ
إذا أحال مجلس األمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة  .ب
 .أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
  .15يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما  -ج .ت
إال أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس تلقائياً، حتى في حالة ثبوت عدم رغبة الدول أو عدم قدرتها على التحقيق  .ث
د ية ضومحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب أيٍّ من الجرائم الداخلة في اختصاصها. ولكن، يجب تحريك الدعوى الجنائ
                                                          
المحكمة والقضاء الوطني في مؤتمر روما التأسيسي، فذهب جانب إلى أن يكون نظام روما متمماً تباينت اآلراء والمواقف من العالقة بين  -60 
كمة ء المحللنظم الداخلية وفق اآلليات الموجودة للتعاون الدولي، أما الرأي اآلخر رأى أنها تكون مكملة لألنظمة الوطنية في حاالت ال يكون إجرا
 467، ص 2010، دار المنهل اللبناني، بيروت، 1الدولي الجنائي، ط متاحاً أمامها: علي جميل حرب، القضاء
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األشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم من الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية، أي التي تقوم بإحالة أي 
 . 65حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
،  مما يعني أنه إذا لم تنضم الحكومة السورية إلى هذه المعاهدة أو نظام روما األساسي إال أن سوريا ليست طرفًا في        
تقبل بموجبه بصالحيات المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه األخيرة ستبقى بحاجة إلى أن يحيل مجلس 66تعمل على إصدار إعالن 
 .67األمن الملف السوري إليها
، ولم تصادق 2000نوفمبر/ تشرين الثاني  29وباعتبار أن سورية وقعت على نظام المحكمة الجنائية الدولية في           
عليه، فهي ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. وبناء عليه، حتى تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على الجرائم 
ة على نظام روما األساسي، أو قبولها الختصاص المحكمة الجنائية الدولية عبر إعالن يبلغ الواقعة في سورية، يقتضي منها المصادق
 من نظام روما األساسي. 12من المادة  03إلى مكتب المدعي العام، وفق الفقرة 
الوضع من مجلس األمن،  68المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هو إحالة قبل مساءلة منلومن هنا، يبقى الطريق الوحيد ل 
من في كانت المحاولة الدولية  لمجلس األوا إخالل بالسلم واألمن الدوليين، باعتباره يمتلك السلطة التقديرية لتكييف الحالة على أنه
 ن، اسبانيا،وقد وصلت األزمة السورية عامها الرابع، بتقديم أربع وستين دولة وهم: )األرد 2014الثاني والعشرين من أيار/مايو عام 
نما، ب استراليا، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أندورا، أوكرانيا، إيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا،
ورية هبوتسوانا، بولندا، تركيا، الجبل األسود، جزر مارشال، جمهورية افريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جم
الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمارك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، فرنسا، فلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، 
مبرغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا التفيا، لكس
 الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليونان(.
شديدة النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في الجمهورية العربية السورية منذ مشروع قرار يتضمن اإلدانة ال
، وإحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوة جميع األطراف في سوريا للتعاون مع المحكمة 2011آذار/مارس 
 69 .الجنائية الدولية
 وجرى التصويت على الشكل اآلتي:  ●
األرجنتين/ األردن/ استراليا/ تشاد/ جمهورية كوريا/ رواندا/ شيلي/ فرنسا/ لكسمبرغ/ ليتوانيا/ المملكة المتحدة لبريطانيا  المؤيدون:
 العظمى وإيرلندا الشمالية/ نيجيريا/ الواليات المتحدة األمريكية.
 70 .االتحاد الروسي/ الصين المعارضون:
                                                          
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على أنه "يجوز لدولٍة طرف أن تحيل إلى المدعي العام  14المادة وفقا ألحكام وذلك  -65 
الة، حأية حالة، يبدو فيها أن جريمةً أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في ال
 ها".بغرض البت  في
: " إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه 11نصت الفقرة الثانية من المادة  -66 
سبة لتلك الدولة، الناألساسي بعد بدء نفاذه، ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام ب
 .12من المادة " 3ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعالناً بموجب الفقرة 
, جاز لتلك الدولة  2إلى أنه " إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزماً بموجب الفقرة  12كما أشارت الفقرة الثالثة من المادة 
ن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة، أ
 .9دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب "
خول تاريخ ديُمكن لمجلس األمن، عبر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يمنح هذه المحكمة صالحية النظر في مسائل تعود إلى  -67 
. ذلك أن مجلس األمن يملك صالحية اإلحالة إلى محكمة الجنائية الدولية، إذا رأى أن 2002يوليو/تموز  1نظام روما األساسي حي ز التنفيذ في 
اط أن ن دون اشترالجريمة المرتكبة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن يكون من شأن هذا اإلجراء حفظ السلم و األمن الدوليين، م
 ةتكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولٍة طرف، أو من شخٍص يحمل جنسية دولٍة طرف، ويكون قرار إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الدولي
هنا، من الدولي. وعن مجلس األمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالٍة على أنها تهديد للسلم واأل
ين، وهذا ييكون لمجلس األمن سلطة تكييف االنتهاكات الجسمية للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان على أنها تشكل تهديداً للسلم واألمن الدول
 يعد ضماناً لتكريس المسؤولية الجنائية الفردية، في إطار صالحيات حفظ السلم واألمن الدولي.
أن مجلس األمن قد فشل في التصرف، سواء من خالل إحالة الجرائم المرتكبة في سوريا المحكمة الجنائية الدولية، أو من خالل إال أن البعض يرى 
من  إنشاء محكمة جديدة، قد قو ض شرعية هذه المحكمة بإعتبارها المنبر الدولي المختص لمعالجة مثل هذه الجرائم الخطيرة، وترك سجالً كبيراً 
، تلفزيون سوريا: تاريخ اإلطالع: 2011لعقاب ومئات اآلالف من الضحايا من دون عدالة أو إنصاف: وسام الدين العكلة، نيسان/أبريل اإلفالت من ا
01/06/2021. 
نسانية التي فإذا تمت إحالة الملف، فإنه يصبح بإمكان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد  اإل -68 
  .ارتكبتها جميع األطراف المشاركة في النزاع، سواء كانت القوات النظامية أو المجموعات المقاتلة األخرى
 /.http://www.un.org/ar/sc/documents( موجودة على الموقع الرسمي لألمم المتحدة )مجلس األمن(: S/2014/348راجع: )الوثيقة  69
 /.http://www.un.org/ar/sc/documents( موجودة على الموقع الرسمي لألمم المتحدة )مجلس األمن(: S/PV.7180راجع: )الوثيقة   70
 
 
 لم يعتمد مشروع القرار بسبب التصويت السلبي لعضوين دائمين من أعضاء المجلس. وبالنتيجة
عدت فرنسا، عدة مرات، مسودة قرار لعرضه على مجلس األمن، يقضي بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية ثم أ
لما طُرح القرار للتصويت عليه أمام مجلس الدولية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. إال أنه ك
تستخدم كل من روسيا والصين في مجلس األمن حق النقض من أجل رفضه، بحجة أن صدور مثل هذا القرار يشكل حيلةً دعائيةً، 
عن  بلدا في مقدمتها سويسرا 60ويعرقل جهود المجتمع الدولي المشتركة في محاولة حل األزمة في سورية. وقد أعربت حوالي 
 الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا. تأييدها لالقتراح
دعت كل من هولندا وكندا عبر بيان مشترك إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم االستجابة ثم 
 لهذا البيان.
إنشاء محكمة خاصة مختلطة تتكون من  71لجنائية الدولية، فقد إقترح البعضأما فيما يتعلق باآلليات البديلة للمحكمة ا        
بهذه المحكمة  ، ويُفترض،بة مرتكبي الجرائم في فترة النزاعقضاة سوريين مع االستعانة بقضاة دوليين بإشراف األمم المتحدة لمحاس
 لها االستعانة بقوانين ونصوص المعاهدات الدولية التي أن تقوم بتطبيق كل من القانون الدولي والوطني السوري )المحلي(، كما يمكن
وقعت عليها سوريا من أجل تطوير اإلجراءات الخاصة بالمحكمة ونظامها القضائي. وتهدف هذه المحكمة الخاصة بتوقيتها وآلياتها، 
م ته ضمان النزاهة الخاصة بالمحاكاإلجراءات الجنائية، وفي الوقت ذا يين من األفراد فيالضحايا السور إلى تعزيز دور إلى تعزيز
 .الدولية
د أسفرت ق المبادرات الدولية التي تم تأسيسها لضمان المحاسبة والعدالة للضحايا في الحرب السورية، وتجدر اإلشارة إلى أن
قانون ائم بموجب الإنشاء اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة األشخاص المسؤولين عن أخطر الجر عن
 .72الدولي، والتي أرتكبت في الجمهورية العربية السورية
للمساعدة في التحقيق بشأن األشخاص  2016قِبَل الجمعية العامة لالمم المتحدة عام  تم تشكيل هذه اآللية الدولية من  
جمع أدلة  ، وقد تمكنت هذه اآللية من2011ة في سوريا منذ المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكب
الصادر  73نحو مليوني  سجل رقمي لتوثيق الجرائم وإفادات الشهود، بحسب التقرير األخير الجرائم المرتكبة في سوريا، وفتححول 
عن اآللية وقد خصصت اآللية مستودعاً مركزياً لحفظ األدلة الرقمية، وأنشات وحدة أدلة للمقاضاة على تهم جرائم الحرب والجرائم 
في  إعداد ملفات لتيسير وتسريع السير فضالً عن ضد اإلنسانية، وتقوم بإطالع بعض الدوائر القضائية المختصة على هذه الوحدة
عادلة ومستقلة إستناداً لقواعد وأحكام القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية المختصة بهذا النوع  إجراءات جنائية
 .74من الجرائم
عدم المقدرة على إنشاء محكمة خاصة عن طريق مجلس األمن، أو اإلرتكاز على القضاء الوطني في عملية وإنطالقاً من 
اآلن جملة من التحقيقات والمحاكمات في عدد من فإن التحقيقات والمحاكمات تجري رائم ضد اإلنسانية، المحاكمة على إرتكاب الج
من قتل أوتعذيب أو إخفاء قسري، وإن عملية اللجوء المتزايد من  75الدول األوروبية ألشخاص متهمين بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية
ساعد بشكل كبير على إعمال مبدأ اإلختصاص العالمي لمالحقة هؤالء المجرمين قبل الضحايا والمتهمين إلى هذه الدول األوروبية 
، وعلى هذا يكون مبدأ اإلختصاص العالمي اليوم هو المالذ الوحيد للضحايا ولإلدعاء الذي يمثلهم، من أجل ضمان 76في دول أوروبا
ظل عجز المجتمع الدولي عن تحقيق عدالة جنائية في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم فتح المجال لهم لإلفالت من العقاب، في 
سوريا، ترتكز على تحصيل الحقوق للضحايا وتعويضهم على ما أصابهم، وعلى إصدار األحكام المناسبة بحق مجرمي الحرب 
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حقوق اإلنسان  هاكاتالسورية من أي طرف كانوا، حيث تصدت كل من ألمانيا والسويد وفرنسا وإسبانيا للعديد من القضايا المتعلقة بإنت
 77.في سوريا، بموجب قوانينها الداخلية، للمالحقة عن جرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية
 
 الخاتمة
تُعد  المحكمة الجنائية الدولية الطرف األكثر قدرة على المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الفظيعة واإلنتهاكات الجسيمة         
لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، إال أن فعالية هذه المحكمة تبقى محدودة ال سيما بسبب تمسك بعض 
ق النقض "الفيتو" والذي يُشكل عائقاً أمام قيام هذه المحكمة بإختصاصها واإلقتصاص من المسؤولين عن الجرائم، الدول الكبرى بح
 هذا باإلضافة إلى المصالح السياسية الدولية والتي ستتداخل دون شك مع فعالية التحقيق والمساءلة.
 يها في هذه الدراسة بالنقاط التالية:وإنطالقاً من هنا يُمكن لنا أن نحدد النتائج التي تم التوصل إل 
  تواجه المحكمة الجنائية الدولية العديد من العوائق النابعة إما من نظام المحكمة بحد ذاته، وإما من سعي بعض الدول لتعطيل
 عمل المحكمة، مما يشكل عائقاً أمام تكريس العدالة الدولية. 
   فيما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية، وإستعمال الفيتو في كل مرة تطغى صعوبة توحيد اإلرادة الدولية اآلمرة والمشتركة
 فيها المصالح السياسية على المواضيع المحالة أمام المحكمة.
 أن المحكمة الجنائية تصطدم بالعديد من إتفاقيات الحصانة مما يؤدي إلى إفشال الدور الرئيسي الذي تقوم به 
  التعاون المطلوب بغية تمكين المحكمة من إتمام إجراءات التحقيق  -ميثاق المحكمةغير الموقعة على  -عدم إبداء الدول
 وتنفيذ األحكام في القضايا الخاضعة لصالحيتها.
  إن ممارسة المحكمة لنشاطها القضائي، يكون مرتبطاً بوقوع الحروب، وإرتكاب جرائم فيها، األمر الذي يؤكد على عدم
، طالما أنه مرتبط بفترة زمنية محددة، وخاصة مع وجود قضاء جنائي دولي مؤقت، جدوى وجود قضاء جنائي دولي دائم
 والذي أثبت فاعليته في الواقع العملي.
 إنطالقاً من هذه النتائج، وتكريساً لمبدا السيادة الوطنية، سنقدم مجموعة من التوصيات:
 ي وطنية يكون لها اإلختصاص الرئيس -ة قضائيةالمضي قدماً في سياسية اإلصالحات القضائية والعمل على إستحداث آلي
 وليس الحصري.
  العمل على تكريس التعاون بين المحاكم العادية و"اآللية القضائية المستحدثة" بغية التصدي للقضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان
 واإلنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 يس التعاون بين القضاة أنفسهم في المحاكم العادية، والقضاة في"اآللية القضائية المستحدثة"،  واإلستفادة من خبرات تكر
كبار القضاة في التدريب ونشر المعرفة، األمر الذي سيلعب دوراً إيجابياً في تطوير المنظومة القضائية في سوريا من 
 من جهة ثانية.  جهة، وتعزيز القضاء الوطني السوري بأكمله
  السعي إلى منح هذه "اآللية القضائية المستحدثة" القدرة على تنفيذ إجراءات مالحقة داخلية مستقلة ومنحها صالحيات
واسعة في هذا الشان، على ان تتوافق اإلجراءات المتخذة مع إحترام حقوق اإلنسان والمبادئ المكرسة في القانون الدولي 
 ي لحقوق اإلنسان.اإلنساني والقانون الدول
  والسعي إلى حفظ الحقوق القانونية للمدعى عليهم. -قبل وبعد اإلدالء بشهاداتهم -وضع ضمانات خاصة لحماية الشهود 
 .إجراء محاكمات عادلة في الجرائم الجسيمة، والسعي إلى إخراج المصالح السياسية من دائرة المنظومة القضائية المستحدثة 
  اآللية القضائية والخبراء الدوليين في الجرائم الجسيمة، مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية ال سيما من ضمان التعاون بين هذه
 ناحية اإللتزام بالمعايير الدولية لإلعتقال والتحقيق والمحاكمة.  
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